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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 67125القـــــرار عــ

 23/01/2019 تــاريخـه :

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

 .ص ممن طرف الأستاذ  2018 /20/07بتاريخ بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم 

 ب. نبة عن نيا

 ب. نمحاميه الأستاذ  د. مضد 

حكمة عن م 2018 /20/06الصادر بتاريخ  7056طعنا في القرار الاستئنافي الشخصي عدد 

تدائي الاب الحكم بإقرار صلالاستئناف بتونس والقاضي نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأ

وم المحك اريف القانونية علىحمل المصالمستأنفة المال المؤمن والعمل به وتخطية  وإجراء

 عليه.

 ر. لاذ لأستوبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده بواسطة عدل التنفيذ ا

 .14/08/2018في 

 حكامأوفق  2018 أوت 17وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى بقية الوثائق المقدمة في 

 م م م ت. 185الفصل 

ده معقب ضفي حق ال ب. نمستندات التعقيب المقدم من الأستاذ وبعد الاطلاع على الرد على 

 .أصلاالرفض  إلىوالرامي 
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 إلى والرامية 21/11/2018وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية المحررة في 

  .أصلاطلب قبول مطلب التعقيب شكلا و رفضه 

 : وبعد المفاوضة القانونية بحجرة الشورى صرح بما يلي

 : الشكلمن جهة 

عده من وما ب 175حيث استوفى مطلب التعقيب جميع الشروط والصيغ القانونية طبق الفصل 

 .م م م ت مما يتعين التصريح بقبوله شكلا

 صل :من حيث الأ

في  م المدعيا قياالحكم المنتقد والأوراق  التي أنبنى عليه أوردهاحيث تفيد وقائع القضية كما 

 07/07/1985نه متزوج بالمدعي عليها منذ أداية عارضا المعقب لدى محكمة الب صلالأ

ادرت محل غو قد ساءت العلاقة الزوجية بينهما بعدما   وإ. وع. م. أبناءجبت منه ثلاث وأن

 .2014الزوجية منذ بداية صيف 

 منه. إنشاءالطلاق بينهما  بإيقاعلهذا طلب الحكم 

ريخ بتا 44780داية حكمها عدد محكمة الب أصدرتوبعد استيفاء الإجراءات القانونية 

للمرة  .ب ونو  د. مالطلاق بين الزوجين المتداعيين  بإيقاعيقضي ابتدائيا  2016 /21/10

لطرفين مدنية لبالتنصيص على ذلك بدفاتر الحالة ال والإذنمن الزوج  إنشاءبعد البناء  الأولى

 وبطرة رسم صداقهما وحمل المصاريف القانونية على المدعي.

وعند  لحيةجلسة ص الإذن تحضيريا بإجراءنائب المدعي عليها الحكم المذكور طالبا  نففاستأ

رر ضده بدفع غرم ض المستأنف وإلزام أصلاتعذر الصلح قبول الدعوى المعارضة شكلا و

 معنوي وجراية عمرية لمنوبته

لف لساا 7056محكمة الاستئناف قرارها عدد  أصدرتوبعد استيفاء الإجراءات القانونية 

 بيان نصه بالطالع

 : ناعيا عليه المستأنفةفتعقبه نائب 

 م م م ت 147الفصل  أحكامسوء تطبيق 
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وى م م م ت يتسلط على الدعوى ومصطلح  الدع 147قولا بان التحجير الوارد بالفصل 

 إلاعليه  جانب المدعي إلىمركز المدعي في الخصومة القضائية ولا ينقلب   إلىيا أصليحيل 

داث لاستحالمعارضة وبالتالي يحجر على المدعي استعمال طعنه بالاستئناف ل ىفي نطاق دعاو

 31 بالفصل التعويض عن الطلاق الوارد أنمحكمة البداية في حين  أمامطلبات جديدة لم تقدم 

ذكور هو الم 147المترتب للطرف المتضرر من الطلاق والفصل  الآليمن م ا ش يتعلق بالحق 

لفصل نادها  لوبذلك  تكون محكمة القرار المنتقد باست تأويلهلا يجوز التوسع في  ئيإجرانص  

 .تطبيقه أساءتالمذكور لرد طلبات الطاعنة قد 

 .الإحالة ونقض القرار المطعون فيه مع أصلالهذا يطلب قبول مطلب التعقيب شكلا و

 المحكمة

 : من م م م ت 147الفصل  أحكامعن المطعن الوحيد الماخوذ من سوء تطبيق 

ا ولا ادة فيهالدعوى التي  حكم فيها ابتدائيا لا يمكن الزي وأنم م م ت  147حيث نص الفصل 

جر أ ءبآداعلق كانت الزيادة المطلوبة تت إذا إلا كالخصم بذلتغييرها لدى الاستئناف ولو رضي 

 حقت بعدي  استوالت يةصلبقايا ونحوها من الملحقات المتعلقة بالدعوى الأ أوكراء  أوفوائض  أو

بعد  جبةأو بطلب  الضمانات المستوبعد صدور الحكم  أمرهبغرم ضرر تفاقم  أوصدور الحكم 

 الحكم".

على  مبدأ التقاضيالتحجير الوارد بالفصل المذكور يجد أساسه القانوني في  أنوحيث 

دم سواء قا ومطلوب أووالذي لا يجوز حرمان أي طرف في القضية منه سواء كان طالبا  درجتين

ابة مترتب عن الاستج حق آلي أوالدعوى المعارضة  أوية صلالدعوى الأ الطلب في إطار

ت ه على طلباأحكامي مثلما هو الشأن في دعوى الطلاق وحصر مجال تطبيق صلللطلب الأ

 المدعي فيه تضييق لمقصد المشرع منه ومخالفة لمضمونه.

المادية المتعلقة بغرامة  طلباتها صلعليها  في الأالمدعي  المستأنفةوحيث لما ثبت عدم تقديم 

ولأول مرة المطالبة بذلك لدى محكمة الاستئناف  فإنمن زوجها رغم حضورها  إنشاء الطلاق

بها محكمة البداية وتدخل تحت طائلة  التحجير  غير جائزة وتعد طلبات جديدة لم تتعهد تظل

حكام ذلك سليم لأ كمة القرار المنتقد بتطبيقإليه محخلصت  المذكور مثلما 147الوارد بالفصل 

 رد المطعن لعدم وجاهته. الفصل بما يحتم
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 الأسبابولهذه 

 . وحجز معلوم الخطية المؤمنأصلاقبول مطلب التعقيب شكلا و رفضه قررت المحكمة 

الثامنة المتركبة  المدنيةعن الدائرة  23/01/2019وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 

ين سهام الصمادحي وبسمة تين السيدتوعضوية المستشار مفيدة الشوالي ةها السيدتمن رئيس

توفيق  الجلسة السيد وبمساعدة كاتب العباسي أمال ةبودن وبحضور المدعي العمومي السيد

 .المناصري

 وحـــرر في تاريخـــــه

 

 

 


